خطاب السيد وزير العدل في الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي      الذي ترأسه السيد الوزير الأول بمناسبة مرور سنة على صدور مدونة الأسرة

(المعهد العالي للقضاء، الاثنين 14 فبراير2005)

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الوزير الأول
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

السيد وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

السيدة كاتبة الدولة المنتدبة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

السيد الوكيل العام لدى المجلس الأعلى

السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

السيد رئيس اللجنة الاستشارية الملكية المكلفة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية والسيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين

السيد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

السيد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين 

السيد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

السيدات والسادة أعضاء البرلمان

السيدات والسادة المسؤولين القضائيين ورؤساء أقسام قضاء الأسرة

السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب

حضرات السيدات والسادة

إنه لشرف كبير أن نجتمع بحضور السيد الوزير الأول وثلة من نساء ورجال الدولة في الحكومة والبرلمان والقضاء والمحاماة والفكر والفقه والجامعة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلام، لتخليد الذكرى الأولى لصدور القانون المتعلق بمدونة الأسرة والقانون المعدل للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة المحدث لأقسام قضاء الأسرة، بمباركة ورعاية ملكيين ساميين لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.

فمن حق وواجب بلادنا، التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات القائم على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءة إنجازاتها الكبرى وتقييم مسارها وتقويمه وتطويره وتحسين أدائه بما يحقق الأهداف التي رسمت لها.

فالحدث متميز وتاريخي، يستحق وقفة إكبار وتقدير لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي منذ تولي جلالته عرش أسلافه الميامين قاده بحكمة، جاعلا من أولويات الاختيارات السياسية العليا لبلادنا تطوير النظام القانوني للأسرة والنهوض بأوضاع الأسرة وإدماج المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية إيمانا من جلالته ومعه حكومته بأهمية البناء الصلب لمؤسسة الأسرة في التنمية والانتقال الديمقراطي، وهو ما أصبح واقعا على المستوى التشريعي مع صدور مدونة الأسرة.

السيد الوزير الأول، السادة الوزراء

أصحاب السيادة والفضيلة

لا يمكن الحديث عن تجربة سنة من تطبيق مدونة الأسرة والنظام القضائي الذي أحدث للسهر على تطبيقها والعمل القضائي الذي أنجز خلال سنة ومجهودات وزارة العدل والحكومة ككل لإنجاح التجربة دون استحضار مجموعة حقائق بالغة الأهمية والدلالة :

أولا: إن التوجهات والاختيارات التي على مقتضاها صيغت قواعد مدونة الأسرة في الجوهر والشكل وعلى المستوى الإجرائي، تعتبر وليدة التراكمات والتحولات العامة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة في المجالات الدستورية والمؤسسية والديمقراطية ومن صلبها وصلب المسار الذي أخذه ملف حقوق الإنسان، وأساسا الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، ببلادنا. وبذلك فهي حصيلة للمردودية السياسية للانتقال الديمقراطي الذي يعتبر العدل والقضاء عموده الفقري. ومن هذا المنطلق يبدو مرة أخرى أن الخيار الديمقراطي الحداثي خيار لا رجعة فيه في التوجه الملكي والحكومي والمجتمعي، لأنه الوسيلة المثلى لبلوغ المجد والتقدم.

ثانيا: إن المنهجية التي على مقتضاها حضرت وشرعت مدونة الأسرة، منهجية معقلنة ومحكمة الدرس وغير مسبوقة. أعطت الدليل على الحكمة والتبصر اللذين عالج بهما جلالة الملك موضوعا بالغ الأهمية والحساسية إزاء التعددية الفكرية والسياسية للمجتمع المغربي واعتبارا لواجب الالتزام بالمرجعية الدينية السمحة لمجتمعنا ووحدة المذهب المالكي ومتطلبات التقنيات الديمقراطية للعملية التشريعية والشمولية التي على أساسها صيغت القواعد القانونية ذات الأساس الشرعي الديني، ابتداء من التحضير إلى المصادقة على النص. فبعد أن استمع جلالة الملك بتاريخ 3 مارس 2001 إلى ملتمسات فعاليات نسائية مختلفة بشأن تعديل مدونة الأحوال الشخصية، بادر حفظه الله إلى تعيين اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح المدونة بتاريخ 27 أبريل 2001 في سابقة هي الأولى من نوعها، انكبت هذه اللجنة الموقرة التي نحييها رئيسا وأعضاء، تحية تقدير في هذا اللقاء المبارك، على الإحاطة بالموضوع بمسؤولية وعمق فكري وفقهي مشهود بهما فأنجزت الإصلاحات الجوهرية على مقتضى الاختيارات الكبرى التي حددها لها جلالة الملك قبل أن يشاور جلالته البرلمان في الأمر. وحينما عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه تعاملت السلطة التشريعية معه تعاملا مسؤولا وحضاريا توج بالمصادقة عليه بالإجماع بعد إغنائه. وجاءت المصداقية مستجيبة للإجماع الوطني والإرادة العامة للأمة التي حرص على احترامها أمير المؤمنين بكامل التتبع والمواكبة والرعاية.

ثالثا: إن التزام القواعد التي تضمنتها مدونة الأسرة بالثوابت الشرعية وأساسا أصول الفقه المالكي مع تفتح على المذاهب السنية الأخرى بما يتناسب مع المستجدات والأحوال السائدة في المجتمع المغربي السائر في التطور، لم يحل دون تحقيق الانسجام مع مضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع الأسرة وحقوقها قناعة ووفاء للالتزام الدستوري لبلدنا بالأخذ بمبادئ وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة. ولست في حاجة للإحالة على مواد المدونة بهذا الخصوص، للتدليل على هذه الحقائق فالفقهاء والقضاة والبرلمان والمجتمع المدني وأوساط الجامعة واكبوا وساهموا في صنع هذا الإنجاز الذي حقق إشعاعه الوطني والإعلامي والدولي وأصبح نموذجا ومرجعا لإصلاح قوانين الأسرة في كثير من الدول العربية والإسلامية. بل تسارعت مجموعة دول ومؤسسات أوروبية إلى طلب ترجمة المدونة إلى لغاتها.

أيتها السيدات والسادة 

في إطار سياسة الإصلاح التي تنهجها وزارة العدل ومن منطلق الخطاب الملكي ليوم 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية وتوخيا لتبسيط الإجراءات والسرعة في تصريف القضايا بما 

يتلاءم مع ما توخاه المشرع من مدونة الأسرة أقدمت الوزارة على تقديم مشاريع تعديلات تتعلق ببعض المواد من قانون المسطرة المدنية استهدفت بالخصوص إقرار المسطرة الشفوية لا سيما في قضايا النفقة والطلاق والتطليق بدل المسطرة الكتابية التي تتسم ببطئها وتعقيدها وتقليص آجال البت مع إعطاء الأوامر والأحكام في هذه القضايا الطابع التنفيذي بقوة القانون، وتعزيز مركز النيابة العامة ليتأتى لها القيام بدورها الرقابي و كطرف رئيسي وفق ما جاءت به المدونة.

كما تم تحيين مقتضيات من المسطرة المدنية لتتطابق مع مقتضيات المدونة.

وموازاة مع ذلك ساهمت الوزارة في إعداد مشروع الدليل العملي لشرح وتوضيح مضامين المقتضيات الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة واستجلاء الدلالات والمقاصد الكبرى لأهم بنودها.

وأغتنم هذه الفرصة لأحيي رئيسها الأستاذ امحمد بوستة والأستاذ إدريس الضحاك وكافة أعضاءها تحية تقدير على العمل المتميز الذي أنجزته، إذ أنها أحاطت بجميع الجوانب واستحضرت الإشكاليات التي قد يفرزها التطبيق العملي. فأتت بحلول أنارت السبيل لتطبيق سليم لمقتضيات المدونة، ولقد كانت الأيام الدراسية والندوات التي عقدتها الوزارة بإشراك الفاعلين رافدا مهما أثرى النقاش الذي ساد الأجواء التي طبعت التحضير لهذه المدونة، وهذا ما جعل الدليل يتضمن معالجة شاملة وبشكل مبسط ارتاح له كل الممارسين.

وبحثا عن توفير فضاء لائق بأقسام الأسرة بادرت الوزارة رغم الحيز الزمني المحدود، إلى إعداد مقار نعتبر البعض منها في المستوى المشرف والآخر في مستوى مريح ولائق نحرص على تحسينه وتوسعته في انتظار الانتهاء من بناء أماكن في المستوى المنشود.

وهكذا أعددنا: 

20 قسما جاهزا توجد في بنايات مستقلة ولائقة.

38 قسما خصصت لها أجنحة مستقلة ببنايات المحاكم الابتدائية.

8 أقسام توجد حاليا مقارها ببنايات المحاكم الابتدائية.
كما وقع تعيين قضاة الأسرة في مراكز القضاة المقيمين.
ونعتز بتفضل صاحب الجلالة أيده الله بتدشين وتفقد مقرين لقضاء الأسرة بكل من فاس ووجدة. وبعد إطلاعه على كيفية تصريف القضايا بها والتجهيزات الحديثة الموضوعة رهن إشارة العاملين بها، وقد أعطى جلالته تعليماته السامية بتعميم هاذين النموذجين على كافة أقسام الأسرة.

كما سعدنا بإشراف السيد الوزير الأول على انطلاقة العمل بقصر العدالة بالرباط يضم قسم قضاء الأسرة.

وحتى تعطي الوزارة لأقسام الأسرة الوسائل اللازمة لتحديث إدارتها طبقا للتعليمات الملكية فقد رصدت مجموعة من الآليات والحواسيب ووسائل الحفظ. والتجهيزات اللازمة لكل مرافق هذه المحاكم كما خصصت بهذه الأقسام مكاتب للإرشاد تستعمل الطرق الحديثة من أجل تسهيل توجيه المتقاضين.

واعتبارا لأهمية عدد القضايا الرائجة بولاية الدار البيضاء الكبرى فقد أقدمت وزارة العدل على توحيد المحاكم لتصبح محكمة ابتدائية موحدة، خصصت منها بناية المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان سابقا لقسم قضاء الأسرة.

وعلاوة على ذلك أصدرت الوزارة مجموعة من القرارات ذات الصلة بموضوع المدونة، كما أعدت نماذج السجلات والملفات والأذون المتعلقة بالزواج وعقود الزواج وطلب الإشهاد بالطلاق والملخصات الموجهة إلى ضابط الحالة المدنية، وتم التأكيد على أن الإذن بتوثيق الزواج طبق ما جاءت به مدونة الأسرة لا يخول للقاضي سوى مراقبة توافر جميع الشروط المتطلبة في عقد الزواج قبل الإذن به، وأن هذا الإذن يعتبر كافيا لدى العدول يعتمدونه بما تضمنه من بيانات في توثيق عقد الزواج.

كما قامت الوزارة بطبع مدونة الأسرة والدليل وكذلك خلاصة المناقشات التي واكبت مشروع المدونة أمام البرلمان وتم توزيع كل هذه الكتب على السادة القضاة للاستعانة بها في مهامهم. كما وضعت رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين، تعميما للفائدة وتعريفا بالحقوق التي أقرها القانون.

ولضمان انطلاقة في أحسن الظروف والأحوال وعلى الوجه الأمثل، تم إسناد مهام رئاسة أقسام القضاء الأسري إلى قضاة متمرسين، مع تعيين هيئات قارة مختصة بالبت في القضايا التي تدخل في اختصاص هذه الأقسام وتكليف قضاة للنيابة العامة بها، بالإضافة إلى انتفاء طاقم كتابة الضبط من بين خريجي كليات الشريعة ووحدات التكوين الأسري بالكليات، وذلك للاستفادة من مداركهم المعرفية لمساعدة القضاة على القيام بمهامهم. وفي أفق نشر المعلومة القانونية وتعميمها على المواطنين تم إعداد مطويات مبسطة تساعد المتقاضين وغيرهم على معرفة أهم الإجراءات المتطلبة لدى أقسام القضاء الأسري. وزيادة في تعميم المعرفة تم تضمينها في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

ولضمان استمرار خدمات أقسام الأسرة للاستجابة لحاجيات المواطنين ومتطلباتهم سواء فيما تعلق بالأذون بالزواج أو بما قد يطرأ لديهم من وقائع تستوجب تدخل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف بما يكفل استقرار الأسرة وحماية أفرادها تم فرض مداومة يومي السبت والأحد وخارج أوقات العمل.

كما أنه اعتبارا للدور الهام المنتظر من القضاة العاملين في حقل القضاء الأسري فقد أولت الوزارة عناية بالغة للتكوين والتكوين المستمر ولهذه الغاية أحدثت شعبة تخصصية بالمعهد العالي للقضاء.

وإلى جانب ذلك واقتناعا من الوزارة بضرورة تطوير مدارك القضاة وجعلهم قادرين على التعامل مع مستجدات المدونة، تمت برمجة أيام دراسية لفائدة 320 قاضيا على المدى القصير وعلى أربع فترات متباعدة بتأطير من بعض أعضاء اللجنة الملكية واللجنة المكلفة بإعداد الدليل وذلك بغية رصد الإشكاليات المثارة على مستوى التطبيق وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار يكفل إشاعة ثقافة استقلال القضاء. إذ كانت المنهجية تقتصر على القراءة الجماعية للنصوص وتدوين ما يتمخض عن النقاش من اقتراحات تعمم على السادة القضاة العاملين في حقل القضاء الأسري للاستئناس بها. وتعميما للفائدة واقتناعا من أن التطبيق السليم لمدونة الأسرة يقتضي إدراك كل الفاعلين في الحقل القضائي وذوي الصلة به لمقتضياتها، نظمت أياما دراسية لفائدة السادة العدول والموثقين العصريين والتراجمة، وكانت مناسبة للاستماع إلى تساؤلاتهم وانشغالاتهم بخصوص المقتضيات التي لها ارتباط بمهامهم.

وفي هذا الصدد عقد يوم دراسي مع الموثقين في موضوع مستجدات مدونة الأسرة والتي لها علاقة بالتوثيق العصري حضره إلى جانب مسؤولين عن وزارة العدل، رئيس المجلس الوطني للموثقين، وحوالي 150 موثقا وكذا السيد نائب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وتم خلال هذا اليوم تدارس مجموعة من الإشكاليات، منها على الخصوص ما يتعلق بالرقابة القضائية القبلية المنصوص عليها في المادة 240 بشأن أموال القاصرين، وكذا ما يتعلق بكيفية تعامل الموثقين والمحافظين العقاريين عند إبرام اتفاق بين الزوجين بخصوص الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية وإشكالية تسجيلها بالمحافظة العقارية.

كما عقد يومان دراسيان لفائدة العدول، انصبا على استعراض مستجدات المدونة المرتبطة بعملهم ومناقشة المهام الجديدة المسندة إليهم المتعلقة بإبرام الوكالة في الزواج وزواج المصاب بإعاقة ذهنية وإبرام وثيقة اتفاق الزوجين على تدبير الأموال المشتركة والإذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج وكيفية توقيع الزوجين عليه وكذا الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية وإنجاز الإقرار بالنسب. كما تم تكليف السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بتنظيم لقاءات على صعيد دوائر نفوذهم الترابي لفائدة كافة عدول المملكة. والمعول على السادة العدول أن يرقوا في التطبيق إلى الأهداف العليا النبيلة لمقتضيات مدونة الأسرة وخاصة في مرحلة الإشهاد على إبرام عقود الزواج.

وفي نفس السياق نظمت الوزارة يوما دراسيا لفائدة هيئة التراجمة قام فيه قضاة ملحقون بالوزارة بشرح مستجدات مدونة الأسرة وتقريب مضمونها إلى السادة التراجمة، وإيجاد الصيغ والمصطلحات باللغة الفرنسية المقابلة لبعض المصطلحات الجديدة التي أتت بها المدونة.

وبعدما تفضل جلالة الملك بالإطلاع على الدليل الذي أعدته اللجنة وإعطاء موافقته السامية لطبعه وتعميمه، قامت وزارة العدل بالتعريف بالدليل والتذكير بمسؤولية العاملين في حقل القضاء الأسري وبما ينتظر منهم من العمل على رأب صدع الأسرة وإشاعة ثقافة التصالح التي يجب أن يتشبع بها الكل لما لها من دور فعال ومؤثر في الأسرة بكل مكوناتها.

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر وأنوه بالمجهود الذي قامت هيئة التراجمة من أجل العمل على ترجمة الدليل بتكليف من وزارة العدل والذي وقع طبعه بهذه المناسبة لتعميم الفائدة على المتعاملين باللغة الفرنسية. كما وقع الانتهاء من ترجمة المدونة ترجمة رسمية سوف تنشر قريبا في الجريدة الرسمية.

حضرات السيدات والسادة

لا يخفى عليكم أن مدونة الأسرة تميزت باهتمامها الكبير بأفراد جاليتنا المقيمة في الخارج، وإيجاد الحلول لما قد تعرفه وضعيتهم الأسرية من تغيير، وما قد يترتب عن ذلك من آثار سواء بالنسبة للزوجين أو الأطفال، وتفعيلا لسياسة القرب في نطاق اختيارات حكومة صاحب الجلالة نصره الله قامت الوزارة بتعيين القضاة المغاربة المكلفين بالتوثيق الملحقين ببعض السفارات كقضاة للأسرة مكلفين بالزواج وذلك في كل من فرنسا (باريز وليون) – هولندا – بلجيكا – إيطاليا – ألمانيا – اسبانيا.

وهنا لابد أن أشيد بروح التعاون التي أبانت عنه كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج. هذا التعاون البناء ساعد على أن يمتد إشعاع المدونة خارج أرض الوطن ليشمل أفراد جاليتنا بالخارج. 

وقد تمت تغطية الاختصاص الترابي لهذه الدول باستعمال الطرق الحديثة في التواصل والمعتمدة على التقنيات الإعلامية المتطورة في مجال تتبادل المعلومات.

كما تم تنظيم لقاءات مع السادة القضاة الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج بتأطير سامي القضاة من الإدارة المركزية تمحور فيه النقاش حول كيفية تطبيق مقتضيات المدونة على أفراد الجالية المغربية وإيجاد الحلول الملائمة لما تقتضيه وضعية هذه الجالية وذلك في تناغم وانسجام مع روح المدونة.

وعلى ضوء ما تم التوافق عليه تم إعداد وتوجيه منشور توضيحي تضمن شرح كيفية إبرام عقود الزواج أمام القنصليات المغربية والزواج المختلط والزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة وكيفية ثبوت الزوجية بالنسبة للذين لا يتوفرون على عقود الزواج ومسطرة الطلاق أمام القضاء المغربي بما في ذلك إمكانية مساعدتهم على تحرير ملتمس إلى النيابة العامة قصد تقديم الطلب من أجل التذييل بالصيغة التنفيذية بوزارة العدل وتم إرفاق المنشور بنماذج لمجموعة من السجلات ونماذج المطبوعات المتعلقة بالزواج والطلاق.

وبعد الانطلاقة الجيدة التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة قامت الوزارة بإحداث خلية مكلفة بشؤون قضاء الأسرة تتكون من قضاة مختصين ومن أطر عليا من كتابة الضبط عهد إليها بتتبع عمل أقسام هذا القضاء والقيام بزيارات تفقدية لبعض أقسام القضاء الأسري من أجل توحيد طريقة العمل، ورصد كل ما يتعلق بحاجياتها من حيث البناية والتجهيز والموارد البشرية وكذا الإعداد لتنظيم أيام دراسية في المواضيع المرتبطة بقضاء الأسرة والجواب عن التساؤلات التي ترد على الوزارة وموافاة المسؤولين القضائيين بكل المستجدات المرتبطة بتطبيق المدونة.

كما أود التنويه بالتعبئة الوطنية التي قامت بها العديد من الجمعيات وعدد من الفعاليات من أساتذة ورجال الفكر والعلماء لشرح مضامين المدونة وإبراز المستجدات الواردة فيها وتعميق النقاش حول مفهوم المساواة الذي أقرته بين الرجل والمرأة ومسؤوليتهما المشتركة في تدبير شؤون الأسرة والعناية بتربية الأطفال في بيئة يسودها الوئام وروح التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل.

كما أنوه بهذه المناسبة بالمجهود الذي قام به السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ومساعدوه من أجل إدماج مبادئ قانون مدونة الأسرة في المناهج التعليمية والتربية لتنشأة الأطفال متشبعين بروح المساواة واحترام الوالدين وإشاعة قيم التضامن والتكافل داخل الأسرة والمجتمع.

كما أريد التنويه بالدور الذي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة للتوعية بمضامين المدونة وإبراز أهميتها في تعزيز دور الأسرة والتشجيع على إدماج المرأة في البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في وطننا العزيز.

وفي إطار مواكبة وتتبع عمل القضاء الأسري قامت الوزارة بتجميع الإشكاليات القانونية التي طرحت بمناسبة تطبيق المدونة بمختلف المحاكم وتبويبها وعرضها للمناقشة خلال أيام دراسية استدعي لها القضاة المشرفون على أقسام القضاء الأسري، وبعد تبادل الرأي دونت الحلول والخلاصات التي أسفر عنها النقاش في تقرير ختامي طبع في كتيب سيتم توزيعه على السادة القضاة تعميما للفائدة وتوحيدا للعمل القضائي.

ولقد بلغ مجموع التساؤلات والإشكاليات التي وردت على الوزارة (128) منها ما يتعلق بالجانب الإجرائي ومنها ما يتعلق بالمضمون.

وإذا كانت الغالبية من هذه الإشكاليات التي لها ارتباط بالجانب الإجرائي والتنظيمي تم التعامل معها بمنظور التبسيط والتيسير. وبما يتلاءم مع روح المشرع كالرسوم القضائية وتدخل النيابة العامة وتوقيع الزوجين، فإن البعض الآخر، كان في حاجة إلى تعميق الشرح وفق ما جاء به الدليل العملي.

وقد حرصت الوزارة عند تعميمها للمناشير وتمكين القضاة من توصيات وخلاصات اللقاء والأيام الدراسية على وجوب احترام استقلال القضاء انطلاقا من أن هذه التوصيات ما هي إلا عبارة عن قراءة جماعية لقضاة أقسام الأسرة لمقتضيات المدونة في انتظار بت المجلس الأعلى فيما قد يعرض عليه من طعون بالنقض تتعلق بهذه الإشكاليات بوصفه الجهة المخول لها الرقابة على حسن تطبيق وتفسير وتأويل القانون.

ووعيا من الوزارة بأهمية تنفيذ الأحكام فقد أولت عناية خاصة بأقسام التنفيذ حيث تم تعزيز هذه الأقسام بالعدد الكافي من الموظفين وتجهيزها بالآليات المعلوماتية ووضع برامج بقصد التتبع والمراقبة.

ومن الطبيعي أنه في بعض الحالات يتعذر تنفيذ أحكام بأداء النفقة، وذلك لعسر المحكوم عليهم. وهذا ما أدى إلى التفكير في وضع مشروع صندوق التكافل العائلي الذي أخذ مساره عبر قنوات التشريع، وأن السيد الوزير الأول كلف خلية وزارية بتعميق التفكير في كيفية إحداث مؤسسة مؤهلة لمواجهة كل ما يكلف الصندوق من تحملات، وأن تقييما عمليا للوضعية بعد تطبيق مدونة الأسرة كان ضروريا قبل الإقدام على وضع نظام هذا الصندوق وتحديد مجال تدخلاته حتى نضمن له البقاء والاستمرار ويكون عاملا من عوامل استقرار الأسرة لا حافزا للتشجيع على تفككها وانحلالها.

حضرات السيدات والسادة 

إذا كانت الإحصائيات مرآة تعكس مدى جدوى التغيير الذي راهنا عليه من خلال هذه المدونة فإن الأرقام الأولية تبعث كلها على التفاؤل، فبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت في هذه السنة مع العدد المبرم خلال السنة المنصرمة فإن هاجس التخوف من أن تكون مقتضيات المدونة تساعد على العزوف عن الزواج، لا محل له.

وإذا كانت المدونة قد علقت التعدد على الإذن به متى كانت هناك ظروف استثنائية تبرر السماح به، فإن الشروط التي وضعها المشرع وكيفية تعامل السادة القضاة معها أدى إلى انخفاض هذه الظاهرة. إذ لوحظ أن هناك تراجعا ملموسا؛ حيث لم تتعد حالات التعدد بعد سنة من تطبيق المدونة 904 حالة أي بنسبة 0.38% من مجموع رسوم الزواج المسجلة.

وإذا كانت المدونة قد أباحت للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها فإن نسبة 14.5% من الزوجات هي التي عقدت بنفسها، مما يؤكد أن المرأة المغربية رغم ما خول لها من حق فهي لازالت متمسكة بالتقاليد المتجدرة التي تحكم الأسرة المغربية ومن حقها ذلك.

أما بالنسبة للتوافق على استثمار الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج فلم يسجل بالمحاكم بواسطة العدول سوى 312 رسما، وهو رقم بسيط إذا ما قورن بعدد عقود الزواج المبرمة كل سنة والمتراوحة ما بين 250 و300 ألف عقد زواج. ويتعذر في الوقت الراهن التعليق على هذا الرقم.

أما بالنسبة للطلاق فقد سجلت مختلف المحاكم خلال الفترة الممتدة بين تاريخ صدور المدونة و31/1/2005 ما مجموعه 26914 وإذا ما قورن هذا الرقم بعدد حالات الطلاق التي سجلت بنفس الفترة سنة 2003 يتبين أن نسبة الانخفاض تراوحت حسب المناطق ما بين 27% إلى 72% علما أن نسبة الطلاق الذي يوقعه الزوج تراجع بنسبة 42.7% وهذا الانخفاض يؤكد وجاهة الاختيار الذي سارت فيه المدونة، نتيجة تفعيل مسطرة الصلح بين الزوجين والعمل على تذويب الخلافات التي كانت تعكر أجواء استقرار الأسرة.

ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن نسبة الطلاق الخلعي انخفض بما معدله 43.1% . فبعدما كان يحتل صدارة أنواع الطلاق تراجع ليشكل فقط ما نسبته 26.6% من مجموع أنواع الطلاق وهذا يدل على أن ما ابتدعته العبقرية المغربية من طلاق للشقاق، قد حل إشكالية الصعوبات التي كانت تضطر معها الزوجة إلى الخلع بشروط وقد تكون جد مكلفة، وهذا يعطي الدليل كذلك أن المساواة والتوازن الذي كانت تسعى إليه المدونة تحقق على أرض الواقع.

أما بالنسبة لقضايا الحضانة والنفقة والتطليق فإن عدد القضايا المسجلة عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 58.57% فيما يخص التطليق و16.3% بالنسبة للحضانة. وهو ما يوضح ما ساد من أجواء شعرت فيها المرأة بتحرر بعث فيها روح الثقة في مقتضيات المدونة ودفعها إلى طرق باب القضاء بحثا عن إنصافها. والجدير بالملاحظة أن عدد قضايا النفقة عرف انخفاضا بنسبة 3.7% وإن كانت هذه النسبة يتعذر معها القراءة الصحيحة فإن ما يتبادر إلى الذهن بقراءة أولوية هو مبادرة الملتزمين بالنفقة إلى الوفاء بالتزاماتهم.

حضرات السيدات والسادة

إن تخليد الذكرى الأولى صدور قانون المتعلق لمدونة الأسرة لا نعتبره فقط مناسبة للوقوف على المنجزات والاعتزاز بالمكتسبات. ولكن نريد أن يكون كذلك لحظة تقييم ولحظة انطلاقة أخرى غايتها البحث عن الأحسن والأفضل لإسعاد الأسرة، هذه الخلية التي نراهن على سكينتها وتوازنها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء صرح مجتمع متماسك، مؤمن بالقيم. فرغم ان هذه الإحصائيات تدعو إلى التفاؤل، فإننا نبقى على درب البحث عن الأمثل وأن المسيرة متواصلة ولن تنقطع. وأن كل مكونات المجتمع والدولة تنتظر من القضاء الشيء الكثير، ولدينا شعور بالمسؤولية وجسامة الرسالة الملقاة على عاتقنا. إذ بقدر ما هناك ارتياح لمضمون المدونة بقدر ما هناك انتظار من عطاء القضاء، الذي نعلم أنه على موعد مع التاريخ وأن رجالاته في مستوى الأمانة المطوقين بها من طرف أمير المؤمنين في النيابة عنه في إصدار الأحكام هذه الأمانة التي نعتقد أنهم يقدرونها حق قدرها وأنهم يعانون ويتحملون الكثير برا ووفاء بها.

وكلنا يقين أن السادة القضاة لن يدخروا جهدا في بلورة الاختيارات الصحيحة للمدونة في إبعادها الإنسانية والاجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم القضائية آخذين بعين الاعتبار تجربة سنة من التطبيق وخلاصات هذا اليوم الدراسي.

وفي الختام أجدد لكم السيد الوزير الأول السادة الوزراء حضرات السيدات والسادة الشكر والترحيب.

وفقنا الله لما فيه المصلحة العليا للبلاد تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله وأدام علينا نعمة الاستقرار والأمان لتظل بلادنا بإيمان أبناءها وعملهم الدؤوب وثقتهم في المستقبل كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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